
 مسؤولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة

ا حقــرام "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحـامـاة بأمــانة و شرف و أحافظ علــس ســر المهنــة و أن أحقــرم ال ــوانين و أن   أقحــ   
 الواجب للمحاكم و للسلط العمومية"

بأنه "مساع  لل ضاء يمثل الأشــصاو و الــ وا   15/03/1958من قانون المحاماة المؤرخ في عرف المشرع القونسي المحامي في الفصل الأول 
اة المــؤرخ المعنوية ل   مصقلف المحاكم لل فاع عنهم و قأيي هم و الإشارة عليهم" غير أنه ع ل عن قعريفه في ال انون الحالي المنظم لمهنة المحام

ماة في الفصل الأول علس أنها "مهنة حرة و مسق لة و غايقها المساع ة علس إقامة الع ل" علــس حيث اكقفس بقعريف مهنة المحا 07/09/1989في 
غرار أغلب القشاريع العربية من  لك ال انون المصري ال ي اكقفس بقع ا  مصقلف الشروط الواجــب قوفرهــا فــي المحــامي و أمــام غيــاب قعريــف 

لا الف يه احم  أبو الوفاء بأنهم "طائفــة مــن رجــال ال ــانون غيــر المــوظفين ي ومــون بمســاع ة قشريعي للمحامي قولس الف هاء ه ه المهمة فعرفه مث
المق اضين بإب اء النصح إليهم و مباشرة إجراءا  الصصومة عــنهم أمــام المحــاكم بطري ــة الوكالــة" كمــا وصــفها فــولقير "بأنهــا أســمس مهنــة فــي 

اقة مهنة المحاماة القي امق   من  العصور ال  يمة لقصل جــ ورها إلــس حــ  الحيــاة ال ضــائية الوجو ". مثل ه ه القعريفا  قبرز أو  و بال ا  عر 
المــنظم لمهنــة المحامــاة بــالبلا  القونســية و الــ ي و لــئن عنــس بقنظــيم  1989المعاصرة فصار  مهنة المحاماة منظمة و م ننة علس غرار قانون 

 و هو جانب المسؤولية الم نية و الجزائية القي يرجع قنظيمها إلس ال واع  العامة للمسؤولية.المهنة إ  أنه أهمل في الم ابل جانبا مهما منها 

لــك و بالقـالي فإن أهمية  راسة مسؤولية المحـامي الجزائية و القـأ يبية و الم نيــة ققــأقس أو  و بالــ ا  مــن عــ م وجــو  نــو صــاو ينظمهــا و  
محامي و هي أعمال أ بية و فكرية بالأساس وهو ما  فعنا للقساؤل عن مسؤولية المحامي و عن طبيعــة بالنظر إلس طبيعة الأعمال القي ي وم بها ال

امي الإلقزام المحمول عليه هل أنه القزام بب ل عناية أم القزام بقح يق نقيجة ؟ إن كيفية طرح الموضوع قفــرو وجــو  مراوحــة بــين القــزام المح ــ
لك المراوحة مأقاها الأساسي ع م إمكانية الجزم بطبيعة مسؤولية المحــامي هــل أنهــا ع  يــة أم ق صــيرية ؟ بقح يق نقيجة و القزامه بب ل عناية و ق

ؤولية للإجابة علس ه ا القساؤل  ب  من القعرو إلس حجج أنصار المسؤولية الع  ية للمحامي و م ارنقها بقلك القي يقمســك بهــا ال ــائلون بــأن مس ــ
ا عن أنصار المسؤولية الع  ية للمحامي فيعق  ون أن مسؤولية المحامي عن أصطائــه المهنيــة أساســها الإصــلال المحامي هي مسؤولية ق صيرية. أم

نمــا هــي بالقزام ع  ي وهو الإقجاه السـائ  فــي فرنسا و مصر و ك لك ال انون الإن ليزي و الأمريكي ال ين يعق ــ ون أن علاقــة المحــامي بمنوبــه إ
جــاء  مطل ــة و مثيــرة للجــ ل. و لكــن حــري بنــا  1989من قانون  35ن عبارا  ال انون القونسي من صلال الفصل علاقة الموكل بوكيله، غير أ

 ــ  فمــنهم الإشارة إلس أنه و لئن اقفق أنصار المسؤولية الع  ية للمحامي علس أن الع   هو أساس قلك المسؤولية فإنهم اصقلفوا حول طبيعة  لــك الع
م المسؤولية هو من الع و  المسماة فاعقبره البعو من الع و  المجانية بالنظر إلــس رقــي مهنــة المحامــاة و قرفعهــا ثــم من يعق   أن الع   أساس قيا

مــن م إ  1181سرعان ما وقع القصلي عن مثل ه ا الرأي للأص  بنظرية الوكالة علس الصصام القي قعقبر وكـالة صاصة علس معنــس أحكــام الفصــل 
ن لم يسلم من الإنق ا  بالنظر إلس ع م انطباق ع   الوكالة علس جميع الأعمال القي ي وم بها المحامي مما ح   بــالبعو ع و هو الرأي الغالب و لئ

 إلس اعقبار الع   الرابط بين المحامي و منوبه ع   م اولة و ال ي ي ص  به قيام شصو بعمل معين لفائ ة شصو آصر م ابــل أجــر  ون أن يصضــع
ر أن ه ا ال ول يجعل مهنة المحاماة م قصرة علس الأعمال المـا ية فــي حــين إن أعمـــال المحـــامي هــي صلــيط مــن الأعمــال لإشرافه أو إرا قه غي

 ال انونية و الما ية المق اصلة و القي   يمكن فصلها.

"ال اضي الأول لحسم النــزاع الــ ي كما ير  البعو أن ع   المحاماة هو ع   من ع و  ال انون العام ال ي يصضع ل واع  صاصة بالنظر إلس كونه 
بيعــة يع به  ور ال اضي للفصل فيه" و  لك من صلال القسصير عن ال ضايا الجنائية و الإعانا  الع لية و لكن ه ا الموقف   يقماشس كــ لك مــع ط

فــا و هــو يمــارس مهنقــه بكامــل مهنة المحامي  لك أن المحامي و لئن كان مساع ا علس حسن سير مرفق عام وهو مرفــق الع الــة فإنــه لــيس موظ
ة و الإسق لالية و الحرية القي قصوله رفو القسصير الم  م له من طرف الع الــة إن كانــ  الطري ــة القــي قــ م بهــا   ققماشــس مــع أصلاقيــا  المهن ــ

ل انون العام يفق ــ  لقلــك الحريــة من صة لهيبة المحامي كالقسصير الحيني في قاعا  الجلسا  الجنائية في حين إن الموظف المرقبط بع   من ع و  ا
 وقراه مجبرا علس أ اء وظيفقه سواء كان م قنعا أم  .

( يعقبــرون أن الع ــ  الــ ي Garçonnierكل قلك الإنق ا ا  القي واجهقها نظريا  الع   المسمس جعل  البعو أمثال الف يه الفرنسي قـــارسونييه  
ر المسماة المعقرف بصــحقها قانونــا و المنشــأة  لقزامــا  قنشــع آثــارا مقعــارف عليهــا ف هــا و يربط بين المحامي و منوبه هو من قبيل الع و  غي

قضاء و عرفا فلا يمكن مساءلة المحامي بوصفه وكيلا بالمعنس الضيق للكلمــة بــالنظر إلــس أن العلاقــة القــي قجمــع المحــامي بحريفــه هــي علاقــة 
ريا  ال ائلة بالعلاقة القعاق ية بين المحامي و منوبــه علــس اصــقلاف قصــنيفها للع ــ  أســاس صاصة ققجاوز ح و  الوكالة الضي ة. و لكن جميع النظ

 الإلقزام فإنها قجقمع علس مب أين أساسيين هما:

ز قركيوجو  علاقة قانونية بين المحامي و حريفه قنبني عليها مسؤولية الأول عن الضرر الناقج لحريفــه و ققميــز هــ ه النظريــة أو  و بالــ ا  بــال
 علس اسق لالية المحامي علس الصعي ين الأ بي ال انوني أو الما ي.

سؤولية و ه ه الإنق ا ا  القي واجهها أنصار المسؤولية القعاق ية للمحامي جعل  البعو ي هبون إلس ال ول بأن مسؤولية المحامي هي في الواقع م
 مز وجة قكون قارة ع  ية و أصر  ق صيرية.

للمحامي ق وم علس أساس ع م احقرام المحــامي لواجــب قــانوني يقمثــل فــي بــ ل العنايــة الكافيــة و المقماشــية مــع قـــانون و فالمسؤولية الق صيرية 
ون أصلاقيـا  المهنة و  لك بالنظر إلس أن الأعمال القي ي وم بها المحامي قكقسي صبغة صصوصية لطابعها الأ بــي العلمــي الــ ي   يمكــن أن يك ــ

لي القزام المحامي القزاما بب ل عناية و ليس القزاما بقح يق نقيجة و لكن ه ا الرأي يحمل في طياقه أسباب فشله بالنظر إلس محل قعاق  فيكون بالقا
القونســي المــنظم  1989مــن قــانون  40أن كل القشاريع المنظمة لمهنة المحاماة ق  أقر  حق المحامي في اسقصلاو كلفة  فاعه من  لك الفصل 

 لمهنة المحاماة.



و بالقالي فإن ما يمكن أن نصلو إليه من صلال  راسة مؤي ا  أنصار المســؤولية الع  يــة مــن جهــة و الق صــيرية مــن جهــة أصــر  أن مســؤولية 
قمــام المحامي بالنظر إلس صصوصية الأعمال القي ي وم بها   يمكن إ  أن قكون مسؤولية مهنية بال رجة الأولس ققأرجح حينا نحو الق صــير عــن إ

قانوني و حينا آصر نحو مصالفة الع   الرابط بين المحامي و حريفه فيكون القزام المحــامي فــي الصــورة الأولــس القزامــا ببــ ل عنايــة و فــي  واجب
 الصورة الثانية القزاما بقح يق نقيجة.

  فما هي أوجه مراوحة المحامي بين الإلقزام بب ل عناية و الإلقزام بقح يق نقيجة ؟

لمحامي و اقساع مجال ق صله و إن لم يصل إلس الح  المرغوب يفرو علس المحامي أن يكون في علاقــة مباشــرة مــع الحريــف إن شمولية مهنة ا
ق أو  و مع هيأة المحكمة ثانيا ل ا فإنه من الضروري للبحث عن أوجه المراوحة بين مســؤولية المحــامي فــي نطــاق القزامــه ببــ ل عنايــة و قح ي ــ

ول بيان طبيعة مسؤولية المحامي في صلب عمله ال ضائي  اصل المحكمة  الفصــل الأول( لنقبــين فيمــا بعــ  أوجــه قلــك نقيجة أن نقولس في فصل أ
 المراوحة في قيامه بمهامه صارج الحرم ال ضائي  الفصل الثاني(.

 الفصل الأول: مسؤولية المحامي أمام هيأة المحكمة.

بالمحكمة باعقبارها المكان الطبيعي و الأساسي ال ي يمارس فيه المحامي مهامه فيكــون أو  فــي  قرقبط مهنة المحاماة مما   شك فيه ارقباطا كليا
علاقة مباشرة بالمحكمة كهيكل قضائي فيكون مضطرا ب لك  حقرامه حقس   يثير مسؤوليقه الجزائيــة  المبحــث الثــاني( و لكــن  ون أن ينــق و 

ي ممارسقه لمهنقه فقكون ب لك المحاماة أحسن  ليل للجمع بــين مقناقضــين الإســق لالية و الوجوبيــة  لك الإحقرام من حرية المحامي و اسق لاليقه ف
قه  المبحث الأول(. المبحث الأول: مهنة المحاماة بين الإســق لالية و الوجوبيــة: مــن الواجبــا  الأساســية المفروضــة علــس المحــامي أثنــاء ممارس ــ

ال ي  1989من قانون المحاماة المؤرخ في  44منوبه و ع م الإضرار به وهو ما ي قضيه الفصل  لوظيفه واجب الحضور بالجلسا  و ال فاع عن
ينو أنه "علس المحامي أن يحضر بنفسه أمام ال ضاء" مما يضفي علس حضور المحامي لل فاع عن منوبه صيغة الإلزامية و هو في الواقــع أمــر 

المقمثلة في ال فاع عن مصالح منوبيه، غير أن صبغة الوجوبية قلك قصقلف بحســب اصــقلاف    يقناقو مع كنه مهمة المحـامي المنوطة بعه قه و
ة نوع ال ضية فيكون المحامي قـارة ملزما بقح يق نقيجــة و طــورا ببــ ل العنايــة الكافيــة. غيــر أن المحــامي و إن كــان ملزمــا بالحضــور أمــام هيــأ

حرية مطل ة في اصقيار أساني   فاعه و سبل طرحهــا و  لك قكريسا لمبــ إ اســق لالية المحامـــي المحكمة  الف رة الأولس( فإنه في م ابل  لك يقمقع ب
مــن  46و ل لك كان  ب  من قمكين المحامي من الوسائل ال انونية القي قضمن له  لك و المقمثلة اساسا في الحصانة الممنوحة له بموجــب الفصــل 

 س أعماله الكقابية  الف رة الثانية(،قانون المهنة علـس المرافعا  الشفاهية و عل

  الف رة الأولس: واجب حضور المحامي أمام هيأة المحكمة.

المنظم لمهنة المحاماة أن "علس المحامي أن يحضر بنفسه أمام ال ضاء و له أن ينيب عنه من يــراه مــن زملائــه  1989من قانون  44نو الفصل 
ي صار مسؤو  أو  عن أصطائه المهنية القي يرقكبهــا شصصــيا و كــ لك عــن أصطــاء غيــره ممــن قح  مسؤوليقه الشصصية" و بالقالي فإن المحام

 (.2( و ثانيا الوقوف علس شروطها  1يسقعين بهم في قنفي  القزامه كليا أو في البعو وهو ما ي فعنا أو  للقعرو إلس طبيعة قلك المسؤولية  

 حضور أمام المحكمة:طبيعة مسؤولية المحامي عن  الإصلال بواجب ال 1 -

من م إ ع أن "الم ين مسؤول بما يص ر من نائبه و غيره ممن اسقعان بهــم علــس إجــراء الإلقــزام كمــا لــو صــ ر  لــك منــه و لــه  245أقر الفصل 
لنائــب الإلقــزام اعقبــر الرجوع عليهم حيث يجب قانونا" فهناك من ناحية اقحا  بين شصو الم ين و الغير ال ي يكون القنفي  لفائ قه، فإ ا لــم ينفــ  ا

من قانون الشركا  المهنية أن "الشركة المهنية القي يباشر فيها المعني بالقعويو عمله ضــامنة و ملزمــة  24 لك صطأ ع  يا كما ي قضيه الفصل 
 بأ اء المبالغ المسقح ة إ ا أثب  ع م ق رة الم ين علس الوفاء جزئيا أو كليا و لها حق الرجوع عليه بال رك"

لقالي فإن مسؤولية المحامي عن ع م الحضور بنفسه أو عن ع م حضور من أنابه هي مسؤولية ع  ية قنضوي قح  طـــائلة نظريــة ا لقـــزام و با
 يــ  مــن بقح يق نقيجـة و قحمٌل قبعة الأفعال الضارة الناجمة عن النشاط المشقرك عملا ب اع ة الغنم بالغرم، غير أن هــ ه النظريــة قــ  واجهــ  الع

ن ق ا ا  من طرف مناصري نظرية المسؤولية الق صيرية ال ين يعقبرون أن الأعمال الأ بية و العلمية   يمكن أن قكون محل قعاق  معقبرين أا ن
واجب المحامي له طبيعة صاصة ققمثل في قكريس ص مقه و معارفه المهنية لصالح قضية ما و أن مساع قه لن قؤ ي ضرورة إلــس كســب ال ضــية 

م ي فإن القزامه القزام بب ل عناية و ليس بقح يق نقيجة صاصة و أن الحريف في الغالب ما يشقكي من القنفي  المعيب للالقزام و ليس من ع و بالقال
 القنفي ،

 فعنا غير أنه   يمكن الجزم باعقبار مسؤولية المحامي ع  ية أو ق صيرية و  لك بالنظر إلس صصوصية الأعمال المنجــزة مــن طرفــه و هــو مــا ي ــ
ربطــه إلس القفرقة بين الصطإ الع  ي للمحامي و الصطإ الق صيري فالأول ي وم في حــال عــ م قيــام المحــامي بالقزاماقــه المقولــ ة عــن الع ــ  الــ ي ي
 فاع بحريفه و الثاني ي وم في صورة اققراف المحامي لصطإ و لم يكن مرقبطا بع   قجاه الحريف، ففي صورة قسصير محام من طرف المحكمــة لل ــ

عن مقهم في جناية أو في صورة انق ابه بموجب إعانــة ع ليــة   يكــون المحــامي مرقبطــا بع ــ  و يكــون عــ م حضــوره للــ فاع عــن منوبــه صطــأ 
ق صيريا أما في صورة ارقباط المحامي بع   قجـاه حريفه ال ي اقصل به مباشرة و وكله لل فاع عن مصالحه فإن ع م حضــوره يشــكل فــي جانبــه 

  يا،صطأ قعاق

غير أن ه ه المراوحة بين الصطإ الع  ي و الصطإ الق صيري للمحــامي قــ فعنا ضــرورة نحــو القفكيــر فــي أن الصطــأ الناشــع عــن الإصــلال بــالقزام 
 Le bon professionnelالمحامي بب ل العناية أو بقح يق النقيجة إنما هو صطأ مهني ي اس بمعيار المحامي العا ي وهو الرجل المهني الصــالح 

 و بالقالي فإنه  ب  من قوفر شروط معينة ل يام قلك المسؤولية المهنية بالنظر إلس صصوصيقها،



  . شروط قيام مسؤولية المحامي عن  ع م الحضور أمام هيأة المحكمة :2 -

أحــ  أعوانــه مــن غيــر  إن مسؤولية المحامي عن ع م حضوره أمام هيأة المحكمة قكون قائمة ك لك فــي صــورة عــ م حضــور وكيلــه المحــامي أو
 المحامين.

لق صيرية إن شرط قيام مسؤولية المحامي هو الإصلال بواجب قانوني سواء كان القزاما بمعناه ال قيق أو كان واجبا قانونيا ققرقب عنه المسؤولية ا
ا  اسقئنافه أو القع يب و يقــوفر و حضور المحامي   ينحصر في حضوره للمرافعة فحس و إنما يشمل حضوره بالمحكمة لق  يم طعونه و مسقن 

يــة بالقالي في جانبه الصطأ كلما فو  علس منوبه فرصة ق  يم طعونه و  لك بع م حضوره في الأجل المح   و ق  نظــر  محكمــة المنســقير الإبق ائ
ء في إح   حيثياقها ما يلــي:" حيــث أن في قضية قعل   ما ياقها بصطإ جسيم مقمثل في ع م قبليغ مسقن ا  القع يب في آجالها المح  ة قانونا و جا

سيرهـــا و القزام المحامي قجاه منوبه ين سم إلس نوعين: القزام أول بقح يق نقيجة فيما يقعلق باحقرام شكليا  و إجراءا  و آجـال رفـع الــ عو  و 
 لة سير ال عو "،القزام ثان بب ل عناية يقمثل في سعيه و حرصه لب ل كل ما في وسعه للمناضلة عن ح وق منوبه طي

يلجــأ  غير أن طبيعة مهنة المحاماة وكثرة قن لا  المحامي و مشاغله قجعله يسقعين بزميل له أو بالمحامين المقمرنين ال ين هم قحــ  إشــرافه كمــا
اة بصــفة منفــر ة أو من قانون مهنة المحاماة ال ي ي قضي بأن قمارس مهنــة المحام ــ 27أيضا إلس غير المحامين من كقبة وهو ما صوله له الفصل 

 بالإشقراك مع غيره من المحامين و لكن قح  مسؤوليقه الشصصية،

ف رة أولس من قانون المحاماة نلاحظ أن المشــرع لــم يشــقرط حصــول إ ن مــن الموكــل فــي إنابــة غيــره مــن  44و بالقمعن جي ا في أحكام الفصل 
مــن م إ ع الــ ي يــنو  1127قلف عن ع   الوكالة علس معنس أحكام الفصــل المحامين في حين يظل  وما مسؤو  عن صطإ  لك الغير وهو ما يص

أن  علس أن الأصل ع م جواز قوكيل الوكيل لغيره لل يام بمهامه الموكل عليها و الإسقثناء هو الجواز بشــرط الإ ن الموكــل وهــو مــا يعــزز م ولــة
 الغير قائمة سواء كان مأ ونا أو غير مأ ون في قوكيله. ع   المحاماة هو ع   من نوع صاو قظل بموجبه مسؤولية المحامي عن فعل

من قانون المحاماة يلاحظ أن المشرع اكقفس بعبارة قح  مسؤوليقه الشصصية أي أن المحامي يظل مسؤو  عمــن  44غير أن المقمعن في الفصل 
مــن قعليمــا  و هــو نفــس الإقجــاه الــ ي قوصــاه المشــرع  وكله بإ ن أو بغير إ ن فهو يكون مسؤو  إ ا عن صطئه في اصقيار نائبه أو فيما اصــ ره

 المصري و كرسه ف ه ال ضاء .

 كما ق وم مسؤولية المحامي أيضا في صورة اسقعانقه بغير المحامين من الكقبة ال ين هم قح  إشرافه و في هــ ا الإطــار نلاحــظ وجــو  صلــط بــين
لما في  لك من أهمية: فالمسؤولية الع  ية ققطلب أو  وجو  ع   يول  القزاما في  مــة  المسؤوليقين الع  ية و الق صيرية يفرو علينا القمييز بينها

 م ين لم ينف  بسبب فعل شصو آصر أما المسؤولية الق صيرية فلا ققطلب وجو  ع   بين المحــامي و منوبه،

لق صيرية عن فعــل الغيــر فــي حــين   قشــقرط قلــك العلاقــة و من ناحية ثانية يجب أن قكون هناك علاقة قبعية بين الم ين و الغير في المسؤولية ا
 من م إ ع. 245ل يام المسؤولية الع  ية مما يجعل نطاق انطباق ه ه الأصيرة أشمل من المسؤولية الق صيرية علس معنس أحكام الفصل 

قبة ال ين هم قح  إشرافه فإنه في الم ابل يقمقع و لكن و لئن كان المحامي مسؤو  عن أصطائه المهنية و عن أصطاء غيره من المحامين أو من الك
 بحصانة علس مرافعاقه الشفاهية و علس الق ارير المكقوبة القي ي لي بها للمحكمة.

 الف رة الثانية: حصانة المحامي:

لك الحصانة قشــه  اســقثناءا  ع يــ ة ( قكريسا لمب إ إسق لالية المحاماة فإن ق1و لئن كان المحامي يقمقع بحصانة علس أعماله الكقابية و الشفاهية  
 2.) 

  . حصانة المحامي علس المرافعا  الشفاهية و علس أعماله الكقابية:1

مــن  46ل   اطلق المشرع العنان للمحامي لممارسة وظيفه بكامل الحرية  لك أن المحاماة ب ون حرية كالجس  ب ون روح و  لك من صلال الفصل 
 ال انون المنظم

ال ي ي قضي أنه   ققرقب عن المرافعا  الواقعة أمام المحاكم أي  عو  من أجل الثلب أو الشقم أو ال ــ ف أو النميمــة إ  إ ا ثبــ   لمهنة المحاماة
 سوء النية،

اة و إنمــا غير أن ه ه الحصانة القي يقمقع بها المحامي صلال إل ائه لمرافعقه الشفاهية   قنحصر في ال انون الصاو المقعلق بقنظــيم مهنــة المحام ــ
 ققجاوزه لقشمل مجلة الصحافة و المجلة الجنائية.

منها أنه يمنع ققبع المحامي لأجل مــا يصــ ر عنــه مــن أقــوال أثنــاء المرافعــة و  لــك قكريســا لمبــ إ  41أما عن مجلة الصحافة ف   اققضس الفصل 
اله ف المنشو  غير أن هــ ه الحصــانة إنمــا قنحصــر فــي إطــار  إسق لالية المحامي و حقس يقمكن من إيصال لسان ال فاع بالطلاقة اللازمة لقح يق

 قاعة الجلسة و فيما ينطق به المحامي أمام ال ضاء عن حسن نية،



من مجلة الصحافة في ف رقه الثانية في عموميقه علس وضعية المحامي عن ما ينو علس أنه "  ققرقب أية  عو  من أجل  66كما ينطبق الفصل 
ضم الجانب عن الوصف المطابق الصا ر عن حسن نية للمرافعا  الع لية أو الصطب الواقع إل اؤها ل   المحــاكم أو الكقابــا  الثلب أو الشقم أو ه

 الم  مة إليها"

غير أن السؤال المطروح في ه ا الص   هو هل أن المحامي يقمقع بنفس قلــك الحصــانة أمــام الســلط الإ اريــة و الع ليــة الأصــر ؟ بــالرجوع إلــس 
منه فإن المحــامي يقمقــع بحصــانة م نيــة و جزائيــة فــي صصــوو مرافعاقــه الشــفاهية و  13اق العالمي لح وق ال فاع و بالقح ي  إلس الفصل الميث

ي عمــل المحــام الكقابية القي يل يها عن حسن نية أثناء مباشرقه لعمله أمام هيأة المحكمة و أمام السلط الع لية و الإ ارية، وهو ما يقلاءم مع طبيعة
 ية.ال ي   ي قصر علس قمثيل منوبيه أمام السلط ال ضائية بل يقجاوزها إلس السلط الع لية و الإ ارية مثل مراكز الأمن و الإ ارا  العموم

بأنــه  أما عن ال انون القونسي فإن حصانة المحامي ق قصر علس ما ينطق به في مرافعاقه الشفاهية و ما ي  مه من ق ارير أمــام المحــاكم ممــا يعنــي
 يقمقع بحصانة قضائية ف ط،

 و في ه ا الإطار لسائل أن يقساءل عن مآل الأقوال و الأفعال الصا رة عن المحامي بعــ  الجلســة و القــي ققعلــق بــنفس ال ضــية القــي كــان بصــ  
 القرافع فيها؟

ســة و اصققامهــا و المرقبطــة بال ضــية أمــا الأقــوال إن حصانة المحامي قشمل المرافعا  الواقع إل اؤها لــ   المحــاكم و القــي ق ــع بــين افققــاح الجل
الصا رة عن المحامي بع  الجلسة و إن قعل   بنفس ال ضية القي كان المحامي بصــ   القرافــع فيهــا فإنهــا قصــرج عــن نطــاق الحصــانة الممنوحــة 

من ال انون المــنظم لمهنــة المحامــاة  64حكام الفصل للمحامي و يكون بالقالي المحامي معرضا للمساءلة الجزائية و الم نية و القأ يبية علس معنس أ
 ال ي ينو علس أنه "يؤاص  قأ يبيا المحامي ال ي يصل بواجباقه أو يرقكب ما ينال من شــرف المهنــة أو يحــط منهــا بســبب ســلوكه فيهــا أو ســيرقه

 صارجها"،

ال ي اعقبر أن  لك ي صل في إطار ممارســة  1983  لسنة ـ 17من ال انون عـ 47وهو نفس المسار ال ي سلكه المشرع المصري من صلال الما ة 
ـ مبــررين  لــك بوجــوب احقــرام  06/01/1998ـــ   المــؤرخ فــي 04-91حق ال فاع، ك لك الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري من صــلال ال ــانون عــ

 المهنية. أصول مهنة المحاماة القي ققمثل في مؤسسة ال فاع المرقكزة علس قاع ة ق نية هامة و هي الحصانة

مــن قــانون  41كما أقر ال انون الفرنسي مب أ حرية المحامي و حصـانقه علس مرافعاقه الشفاهية و علس كقاباقه الم  مة للمحكمة من صلال الفصــل 
جــاء  المنظم لحرية قعبير المحامي و قــ  06/01/1950من قانون  21المقعلق بحرية الصحافة ال ي عرف قن يحا بم قضس الفصل  19/07/1881

أن "الإعق ال في اللهجة هو إح   موجبا  المحامي المقرافع الــ ي عليــه القــزام  20/03/1844في قرار لمجلس ن ابة محامي باريس المؤرخ في 
 اله وء و الع لانية و القسلح بالح ي ة، و لكن ه ا الإعق ال يجب أن   يؤ ي إلس إه ار ح وق ال فاع الم  س فثمة قضايا

زصما معينا في الكلام و قساوة في اللهجة ق  ينشأ عنها مسا بكرامة الغير صاصة في ال ضايا القي ققناول الص اع أو الغش يجــب  ققطلب بل قفقرو
 ــا إلــس نفي مسؤولية المحامي في ه ه الحا  ، لأنه إ ا كان   يسقطيع أن ي ول كل ما يري  لإنجاح ال ضايا المعهو ة إليــه فســيؤ ي هــ ا الأمــر ح

 همقه بسبب منع حرية كشف الح ائق قح  سقار قح ير الغير او الصصم في المحاكمة".إفشال م

ا رة عــن غير أن حصانة المحامي   ق قصر علس المرافعا  الشفاهية القي يل يها أمام هيأة المحكمة و إنما ققجاوزها لقشمل الأعمال الكقابيــة الص ــ
انون مهنة المحـامـاة علـس إطلاقهــــا و عموميقهــا إنمــا قوســع مــن مجــال انطبــاق حصــانة من ق 46المحامي، و إن ورو  عبارة الكقابا  بالفصل 

 المحامي علس الكقابا  لقشمل كل الملاحظا  و الم كرا  و ا سقنقاجا  و الق ارير القي ي  مها المحامي في إطار ال ضية.

لم ـارنة و ال ولية القي منح  المحامي من صلال الميثاق العــالمي لح ــوق نفس قلك الحصانة القي يمنحها ال انون القونسي كرسقها أيضا القشاريع ا
نــاني مــن ال فاع الحرية في كقابة ما يب و له صالحا لإيصال لسان ال فاع لهيأة المحكمة طالما كان عن حسن نية كــ لك الشــأن بالنســبة للقشــريع اللب

لف ــه اللبنــاني معقبــرا أن هــ ف البحــث عــن الح ي ــة هــو أســاس قيــام مبــ إ حصــانة من قانون قنظيم مهنة المحاماة و ال ي أقره ا 74صلال الفصل 
 ية؟المحامي حسن النية مما يحيلنا ضرورة علس القساؤل م   قمقع المحامي بنفس قلك الحصانة علس أقواله و كقاباقه إ ا ثب  انه كان سيع الن

 .ح و  مب إ حصانة المحامي:2

اماة علس قمقع المحامي بحصانة علس مرافعاقه الشفاهية و علــس الكقابــا  القــي ي ــ مها للمحكمــة فــي إطــار من قانون المح 46و لئن نو الفصل 
نوبــه ال ضية المنشورة ل يها فإن ه ه الحصانة ضل  مشروطة بقوفر شرط حسن النية و بالقالي فإنه كلما كان المحامي أثناء قيامــه بالــ فاع عــن م

الجزائي و الم ني و ك لك القأ يبي و هي الع وبا  المنصوو عليهــا بمجلــة الصــحافة و بالمجلــة الجنائيــة و سيع النية فإنه يكون عرضة للع اب 
عرضــه ك لك ب انون المهنة القي قعكس قراجعا واضحا لمب إ إسق لالية المحاماة، و بالقالي فإن قعسف المحامي في ممارسقه لمهنقــه مــن شــأنه أن ي

السب بأنه "كل ا عاء أو نسبة شيء بصورة علنية من شأنه أن ينــال مــن  53جلة الصحافة حيث عرف الفصل للع وبا  المنصوو عليها أو  بم
 شرف أو اعقبار شصو أو هيأة رسمية" و بالقالي فإنه لقوفر الصطإ أو الجريمة في جانب المحامي فإنه من الضروري قوفر ركــن العلانيــة و فــي

 ه ا الإطار يمكن أن نطرح قساؤلين اثنين:

  هل ي قصر الإشهار علس المنطوق اللفظي أم يقجاوزه إلس الكقابا  الصا رة عن المحامي؟ و هل يمكن اعقبار المحكمة مكانا عموميا؟



من مجلة الصحافة القي اعقبر  أن الشقم يحصل باللفظ و الكقابة و  لــك مــن صــلال إحالقــه  54عن السؤال الأول أجاب  الف رة الثانية من الفصل 
من نفس المجلة ال ي يقح ث عن الصحافة و وسائل القرويج الأصر  فالعلانية قحصل إما بالألفاظ القــي ينطــق بهــا المحــامي فــي  42فصل علس ال

 يا.مرافعاقه الشفاهية أو من صلال ق اريره القي ي لي بها للمحكمة مما يحيلنا إلس السؤال الثاني حول م   اعقبار م ر المحكمة مكانا عموم

من قانون مهنة المحاماة المحاكم باعقبارها المكان الطبيعي ال ي يمارس فيه المحامي مهمقه و بالقالي فإنه يمكــن اعقبــار المحــاكم  46ل ح   الفص
مكانا عموميا  و صبغة صاصة يجقمع فيه فئة معينة من الناس و لسبب معين فلا يوج ون هناك بطريق الصــ فة مثــل الحفــلا  أو الشــوارع وهــو 

أن "قاعــة الجلســة فــي الوقــ  المحــ    15/02/1931ل ي  أب  عليه محكمة الن و المصرية لما اعقبر  فــي قرارهــا الصــا ر بقــاري  الموقف ا
 (1 نع ا  الجلسا  قعقبر من المحلا  العمومية بالقصصيو، و الجهر بال ول أو الصياح في  لك الوق  يوفر ركن العلانية" 

مــن نفــس المجلــة الــ ين  246مــن المجلــة الجزائيــة و الفصــل  247  ف العلني و النميمــة مــن صــلال الفصــل كما جرم  ك لك المجلة الجزائية ال
(. غير أن ارقبــاط رفــع الحصــانة 1يشقرطان لقوفرهما قوفر ركنين أساسيين هما ركن العلنية و سوء النية و المقمثل في قص  ال ا ف إي اء الغير 

ي كقاباقه بقوفر ركن سوء النية من شأنه أن ي لــو مــن إســقثناءا  مبــ إ إســق لالية المحــامي ضــرورة أن علس المحامي في مرافعاقه الشفاهية و ف
 ركن سوء النية هو ركن قص ي من الصعب إثباقه و هو يعو  بال رجة الأولس إلس اجقها  ال اضي.

المقعلق بحرية الصــحافة و المــن ح بم قضــس  29/07/1881من قانون  41وق  انقهج المشرع الفرنسي نفس ه ا المنحس لما نو في إطار الفصل 
ال ي أجاز من صلاله لهيأة المحكمة الحكم بإي اف مرافعة المحــامي القــي قعقبــر كافيــة لر عــه لمــا فــي  لــك مــن قــأثير علـــس  15/06/1982قانون

لاقة لسان المحامي ققجاوز حــ و  الغيــر لقشــمل معنويا  المحـامي و  فعه لق ارك ما ص ر عنه قجاه الغير، غير أنه في الكثير من الأحيان فإن ط
 هيأة المحكمة.

 المبحث الثاني: اسقه اف الجريمة لهيأة المحكمة.

يــأة إن طبيعة مهام المحامي و العلاقة القكاملية و القرابطية القي قجمع بينه و بين ال ضــاء الــ ي هــو فــي اقصــال  ائــم بــه قفــرو عليــه احقــرام ه
 أمامها  ف رة أولس( حقس   يكون عرضة للمساءلة الجزائية  ف رة ثانية(.المحكمة القي يمارس مهامه 

  الف رة الأولس: واجب احقرام هيئة المحكمة.

من قانون المهنة أنه "يجب علس المحامي ال ي رسم اسمه بالج ول لأول مرة أن يؤ ي أمــام محكمــة ا ســقئناف القــي سينقصــب  5ي قضي الفصل 
العمل اليمين الآقية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي في مهنة المحاماة بأمانة و شرف و أن أحافظ علس سر المهنــة و أن ب ائرقها و قبل مباشرقه 

 أحقرم ال وانين و أن   أقح   الإحقرام الواجب للمحاكم و للسلط العمومية" و بالقالي فإن احقرام هيأة المحكمة

 (.2( و   يمكنه الإصــلال به  1المحامين  هو واجب علس كل محام قم إلحاقه بج ول 

  . واجب الإحقرام قجاه هيأة المحكمة:111 -

القــي إن واجب احقرام هيأة المحكمة يج  سن ه في ال سم ال ي يؤ يه المحامي حال القحاقه بالمهنة و هو يعكس ضرورة القشبث بأصلاقيــا  المهنــة 
الصارجي و بالأصو المحكمة القي لها النصيب الأوفر من الإحقرام بالنظر إلــس القــرابط بينهــا و  قفرو الإحقرام المقبا ل بين المحامي و المحيط

 بين مهنة المحاماة و لما في احقرامها من قسهيل لآلية الع الة و  عم لسير مرفق الع الة علس الوجه الأفضل.

بما ينافي الحياء و لــو كــان  لــك ممــا قحويــه الأوراق المظروفــة  و يظهر واجب احقرام هيأة المحكمة من صلال ع م قصريح المحامي في الجلسة
 بالملف فيكقفي بإظافة قلك الملاحظا  كقابيا كما يقجنب كثرة طلب قأصير ال ضية ب ون موجب لما في  لك من قعطيل لسير ال ضاء.

ققبعا  المقص ة ض  منوبه ظالمــة و اســقب ا ية يعقبــر و ق   أب ف ه ال ضاء الفرنسي علس اعقبار أن المحامي ال ي يصرح في قضية جزائية بأن ال
 ق  أصل بواجب احقرام المحكمة و أصبح ب لك عرضة للع وبا  القأ يبية .

كما أن الإحقرام الواجــب قجــاه المحــاكم يقجــاوز شــصو ال اضــي ليشــمل مؤسســة ال ضــاء ككــل واحقــرام ال ضــاة ضــمان لســيا قها . و لكــن مــن 
طار علس أن احقرام المحامي لل ضاء   يعني امقناعه عن قوجيه الن   إليه طالما كان  طري ة عرو  لك الن    ئ ة الضروري القأكي  في ه ا الإ

مــن قــانون المحامــاة  62و   قمس من هيبة ال ضاء و   قن و من اسق لاليقه و سيا قه وهو ما كرسقه معظم القشــاريع العربيــة مــن  لــك المــا ة 
أن احقرام اسق لالية الجها  ال ضاء و ال فاع إزاء ال ضاة يع  واجبا بالنسبة للمحامي و ك لك من صلال قانون المحامــاة الجزائري القي قنو علس 

يصــل اللبناني ال ي ينو من صلال ال سم علس ما يلي:" أقسم أن   أقول أو أنشر مقرافعــا كنــ  أو مسقشــارا مـــا يصــالف الأصــلاق و الآ اب أو مــا 
 سلام العام و أن أحفظ  ائما الإحقرام الواجب للمحاكم و كل و للسلط العامة و أن أمارس مهنة المحاماة بأمانة و شرف"بأمن ال ولة و ال

غــاؤه غير أن بعو القشاريع الم ارنة كالمشرع الفرنسي مثلا لم قكرس مب أ احقرام السلطة ال ضائية من صلال قسم المحامــاة و  لــك بعــ  أن قــم إل
و لكن  ون أن يمس  لك من مبــ إ احقــرام ال ضــاء الــ ي ظــل مكرســا مــن صــلال ف ــه  15/06/1982ـ   المؤرخ في 82-506ـبم قضس ال انون ع

م ضــبط ال ضاء الفرنسي و في كل الحا   فإن الإحقرام الواجب للمحاكم يشمل ال ول و الفعل و يعرو بالقالي مرقكبه إلس الققبع الجزائي ال ي ق
 من قانون المحاماة. 46إجراءاقه من صلال الفصل 



 . إجراءا  الققبع:2

من قانون المحاماة علس أنه " إ ا كان  الجريمة الم قرفة من المحامي قسقه ف هيأة المحكمة فــيمكن م اضــاقه حينــا مــن طــرف  46ينو الفصل 
المشرع من صلال الفصل المشــار  هيأة أصر  بع  اسق عاء ممثل الفرع الجهوي المصقو للحضور مع مراعاة مرجع النظر الحكمي." و لئن نو

احة و إليه أعلاه علس إجراءا  ققبع المحامي ال ي يصل بمب إ احقرام ال ضاء فإنه أغفل عن بيان طبيعة الجريمة المســقه فة بمثــل هــ ا الققبــع صــر 
 هي جريمة هضم الجانب القي قسقوجب

الإطار ال ي قرقكب فيه مثــل قلــك الجريمــة. أمــا عــن الشــرط الأول و ل يامها قوفر شرطين اثنين يصو الأول شصو المسقه ف و الثاني يقعلق ب
المقمثل في شصو المسقه ف ف   نو المشرع صراحة علس أنه يجب أن يكون من هيأة المحكمة المشقملة للرئيس و الأعضاء و النيابة العمومية 

يمارس مهامه  اصل مكقبه و ك لك مــن المشــروع القســاؤل حــول و هو ما ي فعنا إلس القساؤل عن وضعية ال اضي المنفر  و قاضي القح يق ال ي 
 وضعية الحاجب ال ي يكون همزة الوصل بين المحامي و هيأة المحكمة ؟

علس الهيأة الحكمية إجمــا  ســواء كــان ال اضــي  46للجواب عن ه ه القساؤ   فإن المنطق ال انوني يفقرو سحب الضمانا  الممنوحة بالفصل 
 هيأة جالسة بقركيبة ثلاثية أو صماسية.منفر ا أو كان ال

قظل صصوصية صاصة و أنها   قعصمه من المحاكمة و   ققطلــب لرفعهــا إجــراءا   46غير أن الضمانا  الممنوحة للمحامي من صلال الفصل 
سوغ للهيأة القي قــم ارقكــاب الجريمــة صاصة كالحصانة البرلمانية أو ال ضائية و لكن غاية ما في الأمر أنها قجنبه م اضاقه حينيا ضرورة أنه   ي

أمامها أن قحاكم المحامي في الحال بل يجــب أن يــقم  لــك بواســطة هيــأة أصــر  بعــ  اســق عاء ممثــل الفــرع الجهــوي المصــقو للحضــور بجلســة 
ة حكمــا و صصــما فــي نفــس المحاكمة مع مراعاة مرجع النظر الحكمي و  لك قجنبا لحالة القشنج القي ققول  عن الجريمة و حقس   قكــون المحكم ــ

 الوق ،  ون أن يمنع  لك في كل الحا   المحكمة من اقصا  الإجراءا  الوقائية القي قراها صالحة كالإ ن بإي اف المقهم .

عليــه و  من قانون المحاماة لم ينو صراحة 46أما عن الشرط الثاني و المقعلق بالإطار الزماني و المكاني ال ي قرقكب فيه الجريمة فإن الفصل 
جريمــة إنما اكقفس بعبارة "حينا" القي يمكن أن نسقصلو منها الإطار المكاني و الزماني للجريمة. فعبــارة حينــا قحيلنــا ضــرورة إلــس اعقبــار أن ال

 يجب أن قسقه ف هيأة المحكمة أثناء مباشرقها لوظيفقها أي أثناء انع ا  الجلسة و ب اعة الجلسة.

م جريمة هضم الجانب و الع اب المسقوجب  ب  من الرجوع إلــس أحكــام المجلــة الجنائيــة. الف ــرة الثانيــة: قجــريم غير أنه للوقوف علس شروط قيا
 الإصلال بواجب احقرام المحكمة من صلال المجلة الجنائية.

نظام العــ لي و القــــي نظــم من المجلة الجنائية علس جريمة هضم الجانب القي ققعلق بقجريم كل انقهاك لحرمة موظف من ال 126ل   نو الفصل 
 من نفس المجلة. 125( الفصل 2( و زجرها  1شروطها  

   . شروط قيام جريمة هضم الجانب.1 -

من المجلة الجنائية علس أنه "إ ا كان انقهاك الحرمة واقعا بالجلسة لموظف من النظام الع لي فالع اب يكون بالسجن م ة عــامين  126نو الفصل 
 ام إ ا وقع الإعق اء بالعنف باسقعمال السلاح أو القه ي  ض  قاو بالجلسة" و بالقالي فغن انقهاك حرمة موظف ع لي يمكــن و يكون الع اب بالإع

من المجلة الجنائيــة  125أن يص ر عن أي شصو محام كان أو لم يكن طالما كان  عبارا  النو عامة و مطل ة و لكن شروطها وار ة بالفصل 
ك حرمة الموظف العمومي أو شــبهه بــال ول أو بالإشــارة أو بالقه يــ  فــي حالــة مباشــرقه لص مقــه أو بمناســبة مباشــرقها ال ي ينو علس أن "انقها

 بالسجن م ة عام و بصطية ق رها صمسمائة فرنك".

المحكمة لقمس من هيبقها و  و بالقالي فإن جريمة هضم الجانب ق وم إما بالإشارة أو بال ول أو القه ي  و القي يجب أن قكون كلها موجهة نحو هيأة
كمــة قهقك حرمقهـا و لكن  ون أن يكون  لك م قرنا باعق اء ما ي فيكون الركن الما ي لجريمة هضم الجانب مقوفرا كلما قوجه المحامي إلس المح

فية للأصلاق أو أشار إليها بإشارة قمس من هيبقها أو قام بقه ي ها، أما عن الركن المعنوي لجريمة هضم الجانب فيقمثل في سوء النيــة بعبارا  منا
ظــل ال ي يرجع ق  يره علس المحكمة، فالمحامي ال ي يقحمس أثناء مرافعقه في ــوم بــالقلفظ بعبــارا  يمكــن أن قكيــف بالثلــب أو بالشــقم يمكــن أن ي

 ا ب رينة حسن النية طالما قبين للمحكمة أن ارقكابها لم يكن فيه قص  إهانة المحكمة.مقمقع

من المجلة الجنائية ور   مطل ة "موظف من النظام العــ لي" ممــا يــ فعنا إلــس القســاؤل هــل أن هــ ه العبــارة قشــمل  126غير أن عبارا  الفصل 
حراسة و قوفير النظام  اصل قاعــة الجلســة ؟ إن أعضــاء الهيــأة الحكميــة مــن قضــاة و الحاجب المكلف بمساع ة المحكمة و عون الأمن المكلف بال

من المجلة الجنائية أما حاجــب المحكمــة فإنــه  126نيابة عمومية و ك لك كاقب الجلسة باعقباره مساع ا لهيأة المحكمة ي صلون قح  طائلة الفصل 
يعقبر عنصر أساسيا ل يام هيأة المحكمــة و لــ لك فإنــه   يمكــن أن قشــمله عبــارة الفصــل و لئن كان موظفا بوزارة الع ل و ح وق الإنسان فإنه   

 من المجلة الجنائية. 125عملا ب اع ة القضييق في قأويل النصوو الجزائية و إنما قشمله عبارا  الفصل  126

القي مــن ضــمنها أن يكــون هضــم الجانــب بــال ول أو  و ق  أك   محكمة القع يب القونسية علس وجوب قوفر أركان جريمة هضم الجانب الثلاثة و
 .بالإشارة أو بالقه ي  م صو ا من الجاني و موجها ض  الموظف بنية الإساءة مما يؤ ي إلس إثارة مسؤوليقه الجزائية القي قسقوجب مؤاص قه

 . المؤاص ة الجزائية.2 -



مــن المجلــة  126ة المحكمــة إي ــاع الع ــاب الجزائــي المنصــوو عليــه بالفصــل من أهم آثار قيام المسؤولية الجزائية للمحامي المنقهك لحرمة هيأ
 الجنائية و المقمثل في السجن م ة عامين مما يعني أن الجريمة المنصــوو عليهــا بالفصــل المشــار إليــه أعــلاه هــي جنحــة باعقبــار أن الع ــاب  

 هو ما يعكس نية الر ع حماية لهيبة المحكمة.يقجاوز الصمس سنوا  و ق  اكقفس المشرع بالسجن  ون الصطية المالية و 

كما قج ر الإشارة في ه ا الص   إلس أن المشــرع القونســي لــم يفــرق بــين وقــوع الجريمــة أمــام محكمــة م نيــة أو جزائيــة فــي صصــوو الع ــاب 
ام محكمــة جزائيــة أمــا فــي صــورة المسقوجب غير أن الع اب و إن كان واح ا فإنه يمكن أن يسلط حينا علس مرقكب الجريمة إ ا كان  حصل  أم

 حصولها أمام محكمة م نية فإن رئيس

حينئــ   الجلسة يحرر ق ريرا في  لك يحيله علس النيابة العمومية القي قثير الققبع الجزائي و قحيله علــس هيــأة حكميــة جزائيــة فــلا قكــون المحاكمــة
 حينية.

 اصل الجلسة فإن الإعق اء عليه بال ول أو الفعل أو القه ي  يعــرو مرقكبــه إلــس  بالنسبة لوضع حاجب الجلسة أو عون الأمن المكلف بحفظ النظام
 من المجلة الجنائية. 125الع وبا  المنصوو عليها بالفصل 

و  هيةو بالقالي فإن المحامي عن  ممارسقه لمهنقه  اصل حرم المحكمة و إن كان يقمقع باسق لالية و حرية في ما يص ر عنه صــلال مرافعاقــه الشــفا
 ق اريره الكقابية فإن ه ه الحصانة قشه  الع ي  من الإسقثناءا  ضمانا لحسن سير مرفق ال ضاء غير أن المحامي يظل مســؤو  عمــا يصــ ر عنــه

 صارج هيأة المحكمة.

  الفصل الثاني: مسؤولية المحامي صارج هيأة المحكمة.

محامي ببعو الأعمال الساب ة للنزاع أو بعي ة عنه كل البع  كقحرير الع ــو  و فــي قفقرو مهنة المحاماة بالإضافة إلس مقابعة سير ال ضية قيام ال
كل الحا   فإن مسؤوليقه قظل قائمــة كلمــا أصــل بواجــب الشــرف و المحافظــة علــس ســر المهنــة  المبحــث الأول( و كلمــا صــالف واجــب الأمانــة 

  المبحث الثاني(.

 بواجب الشرف و المحافظة علس سر المهنة. المبحث الأول: مسؤوليـة المحامــي عـن إصلالـه

يــة إن قكفل المحامي ب ضية ما   ي قصر علس حضوره بالمحكمة و إنما يشمـل أو  و بال ا  إعطاء النصح للموكل من صلال ا سقشــارا  ال انون
  عن إصفائها أو اصقفائهــا  ف ــرة ثانيــة( لمــا فــي القي ي لي بها  ف رة أولس( و ثانيا قعه ه بملف ال ضية و الأوراق المظروفة به فيكون ب لك مسؤو

  لك من حفاظ علس الأسرار المضمنة بقلك الأوراق و القي قعه  المحامي من صلال آ ائه لل سم بالمحافظة عليها  ف رة ثالثة(.

  الف رة الأولس: مسؤولية المحامي عن ا سقشارا  ال انونية الساب ة لل عو .

مي يكون ب رجة أولس قص  الإسقشارة و الحصول علس النصــح باعقبــاره  و  رايــة و معرفــة بــال وانين و قكــون مهمــة إن لجوء المق اضين للمحا
رة بمثابــة المحامي ب لك  راسة الملف من مصقلف جوانبه الما ية و ال انونية ليقمكن من قح ي  النقائج المقوقعة لقلك المســألة فقكــون بــ لك ا سقشــا

يقجنب بموجبه المق اضي ضياع ح وقه أو الصوو في نزاع مفصول مسب ا ض ه و بالقالي فإن المحامي يضطلع مــن هــ ه الإجراء الوقائي بحيث 
 الناحية بمهمة حمائية .

المــنظم لمهنــة  1989مــن قــانون  2وق  اعقبر الف هاء أن ا سقشارة ال انونية هي حق و واجــب فــي الآن نفســه ، حــق مكــرس مــن صــلال الفصــل 
ي ينو علس أن "المحامي ينوب الأشصاو و ال وا  المعنوية و يساع هم و ي افع عنهم لــ   جميــع الهيئــا  ال ضــائية و الإ اريــة و المحاماة ال 

 ة.القـأ يبية و ي  م ا سقشارا  ال انونية" و الإسقشارة ك لك واجب علس المحامي كلما طلب منه حريفه النصح في صصوو مسألة قانونية عال 

العلاقة القــي قــربط المحــامي المسقشــار بحريفــه المسقشــير فــإن صطــإ الأول فــي إســ اء النصــح أو الإسقشــارة يكــون منطل ــا لإثــارة و بالنظر إلس 
لل ضــية و المسؤولية الم نية القعاق ية القي ق وم أو  و بال ا  علس قوفر عنصر الصطإ الفا ح ال ي يقطلب لقبيانه مراقبة حضوو النجاح الفعليــة 

 لمشرع القونسي علس النظرية العامة للمسؤولية الم نية لقح ي  الصطإ قاركا المجال واسعا لف ه ال ضاء لقكييفه.ق  اعقم  ا

فــي  و لكن طالما قعلق الأمر بإب اء رأي حول إشكال قانوني لق  يم النصح و القوجيه فإن واجب المحامي ينحصر في بــ ل العنايــة الكافيــة و لــيس
 قالي فإنه عن ما يصطع في قح ي  الحل ال انوني المناسب فإنه يع  مجر  رأي أب اه عن حسن نية.قح يق نقيجة معينة و بال

 و لنا أن نقساءل في ه ا الإطار هل أن قصرف المحامي المسقشار في إشكال مــا مــن قل ــاء نفســه و أصــ ه الأســب ية مــن شــأنه أن يثيــر المســؤولية
 الم نية في جانبه ؟

ال ضاء الفرنسي بالإيجاب لما قضس بالقعويو لفائ ة الحريف بناء علــس وجــو  قهــاون مــن المحــامي أ   إلـــس صــرق  عن ه ا القساؤل أجاب ف ه
لــك الع   المبرم بينهما و قفي  وقائع ال ضية وجو  مشاورا  بين محامي الحريف و بل يــة المكــان لل يــام بقبــا ل مســاحقي أرو بينهمــا غيــر أن  

مقس اعقبر معاق  البل ية أن الإقفاق ق  حصــل و قــولس ال يــام علــس هــ ه  1974إلس سنة  1958س حالقه من سنة الإقفاق قعطل و ظل الموضوع عل
ر و الأصيرة لإلزامها بإقمام الإقفاق و بالجلسة أجاب محامي الم عي بأن حريفه يصا ق علس موقف البل يــة المقمثــل فــي إنشــاء ســياج وققــي للع ــا



قع به الحكم غير أن الحريف قام علس محاميه معقبرا أنه قجاوز ح و  وكالقه لما اقص  ال رار عوضا عنــه و قضــ  طالبها بإقمام الإقفاق وهو ما و
 المحكمة لصالح  عواه .

 فالمحكمة بإص ارها مثل  لك ال رار ق  نف  عن المحامي  وره كمرش  و مسقشار لــه الحــق بحكــم  رايقــه و حنكقــه ال انونيــة فــي اقصــا  مــا يــراه
انونا لموكله وهو موقف معيب لما في  لك من ق ليو ل ور المحامي و لحريقه بالصصوو صاصة و أنه طالما قعه  بملف ما فإنــه يكــون صالحا ق

 مسؤو  عن اقصا  كل ال رارا  ال انونية القي يراه مج ية و يكون ك لك مسؤو  عما يقضمنه  لك الملف من أوراق مكونة له.

 محامي عن إصفاء أو اصقفاء ملف ال عو .الف رة الثانية: مسؤولية ال

صــورة  يقسلم المحامي الأوراق و المؤي ا  المقعل ة بنزاع ما أو باسقشارة قانونية علس وجه الو يعة و بالقــالي فــإن عليــه المحافظــة عليهــا و فــي
نــه "شــيء من ــول يقســلمه شــصو مــن آصـــر مــن م إ ع بأ 995انقهاء النزاع إعا قها إلس موكله و الو يعة عرفها المشرع القونسي صلب الفصــل 

من نفس المجلة أن "علس المسقو ع أن يعقني بحفظ الو يعة اعقنــاؤه بحفــظ ملكــه"  1005بم قضـس ع   ليحفظه و يــر ه بعينه" و يضيف الفصل 
لمحامي "أن يرجع لــه الرســوم و من ال انون المنظم لمهنة المحاماة أنه علس ا 43وهي النصوو المنطب ة علس وضعية المحامي و ق  أك  الفصل 

لــك الوثائق القي سلمها له كلما طلب منه  لك و   حق له في حبسها إ  بإ ن علس عريضة من رئيس المحكمــة الإبق ائيــة المصقصــة إ ا رأ  فــي  
ة لإهمال منه أو لمن هم قحــ  ضمانا لح وقه" و بالقالي فإن المحامي يكون مسؤو  عن ضياع الأوراق القي كان  في حوزقه سواء كان  لك نقيج

 إشرافه من محامين أو كقبة.

غير أن الإشكال المطروح في ه ا السياق هو عبء الإثبا  المحمول علس الموكل صاصة و أن المحــامي   يســلم حرفائــه وصــلا فــي قســلم ملــف 
فيكون بالقالي مجــر  إعلانــه أنــه لــم يقســلم أي مؤيــ  كــاف ال عو  و في م ابل  لك فإنه كلما أرجع أوراقا فإنه يقل س إثباقا صطيا منه علس قسلمها 

 ل رء المسؤولية عنه.

م إ ع لما أقر بأن "ال ــول قــول المســقو ع بيمينــه فــي نفــس الإيــ اع و فــي عــين  1027إ  أن المشرع القونسي سلك منحس آصر من صلال الفصل 
ا بإشها  أو بكقب بصط الي ، و   عمل علــس اشــقراط عــ م القحليــف فــي جميــع الو يعة و في ر ها لمالكها أو لمن له الحق في قسلمها ما لم ي بضه

 الصور الساب ة"

 43و لكن قساؤ  آصر يطرح من صلال قعه  المحامي بملف حريفه و هو هل أن له الحق في حبسها ل يه و الإمقناع عن قســليمها ؟ أجــاب الفصــل 
لأولــس و الثانية لما أعطس الحق أو  للمحامي في حبس الق ارير و الوثائق القــي حررهــا أو من قانون المحاماة عن ه ا القساؤل من صلال الف رة ا

أع ها في إطار ال ضية ثم أضاف في الف رة الثانية أن للمحامي الحق في حبس أوراق الملف بع  القحصــيل علــس إ ن علــس عريضــة فــي  لــك إ ا 
 من م إ ع. 320مسؤو  عما حبسه علس معنس أحكام الفصل رأ  في  لك ضمانا لح وقه و لكنه يظل في م ابل  لك 

المومإ إليه  لك أن حق الحــبس المنصــوو عليــه  43و من الضروري في ه ا الإطار القفرقة بين م قضيا  الف رقين الأولس و الثانية من الفصل 
منوبه و القي يمكنــه احقباســها  ون اللجــوء إلــس إ ن قضــائي بالف رة الأولس يهم الأوراق و الق ارير القي أع ها المحامي بنفسه لل فاع عن مصالح 

لقين فــإن حــق أمــا الف رة الثانيـة فقهم الرسـوم و الوثائق القي يسلمها الحريف لمحاميه ال ي   يمكنه احقباســها إ  بــإ ن قضـــائي و فــي كلقــا الحــا
 لة في أجرقه و أقعابه.الحبس يشكل وسيلة مشروعة بين ي ي المحامي لضمان ح وقه الما ية المقمث

فواجب الحفاظ علس مؤي ا  ال عو  يمكن أن يكون سلاحا  و ح ين فهو وسيلة مثلس في ي  المحامي لضمان ح ه الما ي في اسقصلاو أقعابــه و 
 هو ك لك الوسيلة الفضلس للمحافظة علس أسرار الحريف بعم إهمال أوراقه.

  الف رة الثالثة: واجب الحفاظ علس سرٌ المهنة.

ب و الــ ي يلقزم المحامي بع م إفشاء السر المهني عن  أ ائه لل سم قبل مباشرة مهنة المحاماة و هو ما يعكس ال يمــة الأصلاقيــة الكبــر  لهــ ا الواج ــ
ه القــي من قانون المهنة "يحجر علس المحامي إفشاء أي ســرٌ مــن أســرار منوب ــ 39يع  ركيزة أساسية من ركائز مهنة المحاماة و ل لك فإن الفصل 

رامــة أفضس له بها أو القي اطلع عليها بمناسبة مباشرقه لمهنقه" و ق  عرف الف ه الفرنسي السر المهني بأنــه كــل مــا يضــر إفشــاؤه بالســمعة و الك
 عموما كما عرفه الف هاء العرب بأنه صفة قلحق بكل ما يقصل بعلم الإنسان بحكم مهنقه أو فنه و ي ع عليه الإلقزام بع م إفشائه .

من قانون المهنة أن واجب الحفاظ علس سر المهنة يكقسي صــبغة مطل ــة و يهــم النظــام العــام و بالقــالي فــإن واجــب  39و يقبين من صلال الفصل 
ن و الحفاظ علس سر المهنة   ين رج فحسب ضمن واجب الحفاظ علس أصلاقيا  المهنة و إنما يهم أو  و بال ا  احقرام الحيــاة الصاصــة للمق اضــي

 صفة أشمل المجقمع ككل.ب

أ اء  و ق  اعقبر المشرع القونسي واجب الحفاظ علس سر المهنة واجبا شاملا لما منع علس المحامي أ اء الشها ة في نزاع أنيــب أو اسقشــير فيــه و
لصصــمه أو ســب   نيابقــه عنــه أي مساع ة و لو من قبيل الإسقشارة لصصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرقبط به إ ا كان ق  أب   فيه رأيــا 

كلــه فيه ثم قصلس عنها كما   يجوز للمحامي النيابة عن من ققعارو مصالحهم في قضية واح ة. و بالقالي فإن المحامي ليس له أن يقرافع ض  مو
قعين بالوقــائع و الح ــائق القــي السابق إ ا كان  ال ضية القي وكل فيها  ا  علاقة ب ضية ساب ة أو بإشكال قانوني اسقشير فيــه و  لــك حقــس   يس ــ

 عرفها أثناء  راسقه للملف السابق و علس ال اضي



ة الققبــع في كل الحا   أ  يأص  بما ي لي به المحامي في ه ا الشأن و يكون في كل الحا   المحامي عرضة للع وبا  القأ يبية إظافة إلــس إمكاني ــ
 الجزائي.

مــن م م م   الــ ي  100ر حقس بع  انقهاء ال ضية و زوال صفة المحــامي كمـــا جــاء  لــك بالفصـــل كما أن واجب الحفاظ علس السر المهني يسقم
ينو علـس أن " المحامين و الأطباء و غيرهم ممن ق قضي حالقهم اعقبارهم بصفة مؤقمنين علس أســرار الغيــر   يجــوز لهــم إ ا علمــوا بموجــب 

ع  زوال صفقهم ما لم يطلب مــنهم  لــك مــن أســرها لهــم و يشــقرط أ  يكــون محجــرا علــيهم ه ه الصفة بواقعة أو معلوما  أن يشه وا بها و لو ب
 بأحكام ال وانين الصاصة بهم".

يــة و و بالقالي فإن واجب الكقمان هو من الواجبـا  الأكثر صرامة في مهنة المحاماة و مصالفقــه قعــرو صــاحبها إلــس المســاءلة الم نيــة و القأ يب
من المجلة الجزائية و ال ي يشقرط ل يام جريمة إفشاء السر المهني أربعة شــروط ققعلــق بصــفة مــن أؤقمــن  254الفصل  ك لك الجزائية من صلال

 علس السر و وجو  السر و فعل الإفشاء و ال ص  الجنائي.

ك بعــ  أ اءه لليمــين ال انونيــة و قــ  أما بالنسبة للشرط الأول فلا يؤاص  المحامي عن إفشاء السر المهني إ  إ ا كان مرسما بجــ ول المحــامين و  ل ــ
 من المجلة الجنائية ضمنيا من صلال الإشارة إلس الأشصاو المؤقمنين علس الأسرار و ال ين قو ع ل يهم وثائق و ملفا ، 254أشار غليه الفصل 

مي مثلا ال ي ي قنع بعــ   راســة الملــف أما عن الشرط الثاني فيقعلق بوجو  السر و هو كل أمر واجب الكقمان و لو لم يشقرط  لك صراحة فالمحا
غيــر هنــا بإ انة منوبه بالرغم عن ع م اعقراف ه ا الأصير، مطالب بالكقمان. و يقمثل الشرط الثالث في الإفشاء و هو إطلاع الغير علس الســرٌ و ال

ء أن يكــون لمجموعــة مــن الأشــصاو أو فــي هو الشصو ال ي   ينقمي إلس فئة ال ين ينحصر فيهم نطاق العلم بالواقعــة و   يشــقرط فــي الإفشــا
صصوو كامل الأشياء القي أسر عليها المحامي بل يكفي أن ي اع السر لشصو واح  و في صصوو جزء يسير منــه لق ــوم جريمــة إفشــاء الســر 

 ع الإفشاء به يعقبر سرا.المهني، أما الركن الرابع فإنه يقمثل في قص  الإفشاء ال ي يفقرو قوفر عنـصر الإرا ة و عنصر العلم بأن ما وق

يــة و و بالقالي فإن واجب الكقمان هو من الواجبـا  الأكثر صرامة في مهنة المحاماة و مصالفقــه قعــرو صــاحبها إلــس المســاءلة الم نيــة و القأ يب
وط ققعلــق بصــفة مــن أؤقمــن من المجلة الجزائية و ال ي يشقرط ل يام جريمة إفشاء السر المهني أربعة شــر  254ك لك الجزائية من صلال الفصل 

  علس السر و وجو  السر و فعل الإفشاء و ال ص  الجنائي. و لكن و لــئن كــان الســر المهنــي مطل ــا فــي مب ئــه فإنــه يشــه  الع يــ  مــن ا ســقثناءا
ال ي يكون جائزا كــ لك بالإضافة إلس صورة ال فاع عن النفس أو عن مصالح الموكل فإن ال انون صول المحامي الحق في الإفشاء عن سر المهنة 

 في صورة الإ ن من صاحب السر.

من قانون المهنة مطل ا و بالقالي فإن وفاة الموكل   ين ضي معها واجب الحفاظ علس سر المهنة إ    يجــوز للــوارث أن يحــل  31ل   جاء الفصل 
 المحامي من القمسك بالسر لأنه حق غير قابل للانق ال.

هني في نطاق ممارسة المحامي لحق ال فاع صصوصا إ ا كان  من الأشياء القي يجــوز البــوح بهــا فــإن المحــامي   أما عن صورة إفشاء السر الم
حــامي يع  صارقا لواجب الحفاظ علس سر المهنة ك لك الشأن بالنسبة للصورة القي يكون فيها نزاع بين المحامي و حريفه ففي ه ه الحالــة يحــق للم

 بها موكله إليه إ ا كان  لك من ضــرورا  الــ فاع عــن الــنفس ففــي هــ ه الحالــة فــإن حــق الــ فاع يعلــو علــس واجــب الإفشاء بالمعلوما  القي أسرٌ 
 الكقمان.

ـه أما الصورة الثانية القي يجوز فيها للمحامي إفشاء سرٌ المهنة فيكون  لك بطلب من الحريف نفسه الــ ي بــاح لــه بــ لك الســرٌ و المنصــوو علي ــ
 .من م م م   100بالفصل 

مــن مجلــة حمايــة الطفــل  31و أصيرا فإن من واجب المحامي في بعو الحا   قجاوز سر المهنة و  لك بقرصيو من ال ــانون كصــورة الفصــل 
ال ي ينو علس أنه " علس كل شصو بمن في  لك الصاضع للسر المهني واجب إشعار منــ وب حمايــة الطفولــة كلمــا قبــين لــه أن هنــاك مــا يهــ   

 من ه ه المجلة". 20قه الب نية أو المعنوية علس معنس الف رقين   و هـ من الفصل صحة الطفل و سلام

بهــا مــن  و بالقالي فإن ا سقثناءا  الوار ة علس مب إ الحفاظ علس سر المهنة إنما قعكس في الح ي ة طبيعة مهنة المحاماة و الرســالة القــي قضــطلع
 ن قجن علس ح وق المجقمع ال ي يفقرو في المحامي الأمانة.مساع ة علس إقامة الع ل و رعاية ح وق المقهمين  و

   المبحث الثاني: مسؤولية المحامي عن  الإصلال بواجب الأمانة.

ي الرجل الأمين هو الرجل الث ة ال ي   يصون وصفة الأمانة من أبرز الصفا  القي يجب أن يقحلس بهــا المحــامي و القــي ي ســم علــس انقهاجهــا ف ــ
المنوطة بعه قه و في مصالفة المحامي له ا المب إ صرق كبير لأصلاقيا  المهنة من شأنه أن يعرضه إلــس المســاءلة الجزائيــة و  سلوكه و في مهامه

  لك صاصة في صورة اعق ائه علس أموال حريفه  الف رة الأولس( أو علس محرراقه  الف رة الثانية(.

 الف رة الأولس: اعق اء المحامي علس أموال حريفه.

لمحامي يكون مسقأمنا في الكثير من الأحيان علس أموال حريفه القي يسقصلصها من الأحكــام الصــا رة لصــالحه و عليــه فــي هــ ا الصصــوو إن ا
 (.2( أو القحيل علس منوبه قص  الإسقيلاء علس أمواله  1المحافظة عليها باعقبارها أمانة علس عاق ه   يجب صيانقها  



  . جريمة صيانة المؤقمن.1 -

من قانون المحكمة في ف رقه الأصيرة أنه يجب علس المحامي "...عن  قبو أموال راجعة لمنوبه أن يسلمها لــه فــي ظــرف شــهر  43نو الفصل ي
لــك علس أقصس ق  ير و عن  القع ر يو عها بأسمائهم في صن وق الو ائع و الأمائن بالصزينة العامة في أجل   يقجــاوز عشــرة أيــام مــن ان ضــاء  

 الشهر،

 وله أن يصصم قبل الإي اع أجرقه إ ا كان  محل اقفاق كقابي أو مسعرة بصفة قانونية من قبل".

رة فالمشرع إ ا بالنظر إلس أهمية مسألة ائقمان المحامي علس أموال حريفه نظم ه ه المسألة و وضع لهــا آجــا  معينــة قجعلنــا نقســاءل عــن الصــو
إليه أعلاه فهل يع  في ه ه الحالة مصالفا بواجب الإئقمان علس أموال حريفه و هل يقرقــب عــن  لــك القي يقجاوز فيها المحامي أجل الشهر المشار 

 قيام جريمة صيانة المؤقمن في جانبه ؟

لم يرقب المشرع القونسي أي جزاء علس ع م احقرام أجل الشهر في القسليم أو في الإي اع علس عكس المشــرع الفرنســي الــ ي اشــقرط مــن صــلال 
و المنظم لمهنة المحاماة أن ققم عملية  فع أموال الحرفاء باســقعمال الصــك أو بواســطة قحويــل  27/11/1991ـ   المؤرخ في 91-1197الأمر عـ

فرنك و علس المحامي مسك  فقر حسابا  يثب  كيفية ال فع و ي  م للعمي  كلما طلب منــه  لــك صاصــة فــي صــورة  1000بنكي كلما قجاوز المبلغ 
ف في صصوو الأجرة فالمحامي يكون مضطرا حينها إلس ق  يم  فقر حســاباقه إلــس رئــيس المحكمــة المصقصــة قصــ  الإطــلاع الصلاف مع الحري

علــس المحــامي  31/12/1971في ف رقه القاسعة من ال انون المقعلق بقنظيم المهن ال انونية و ال ضائية الصــا ر فــي  53عليها، كما أوجب الفصل 
ريفه بصن وق ال فع المالي للمحامينو إ ا قعولس المحــامي  فــع الأمــوال الراجعــة لحريفــه فعليــه مــ ه بكشــف يقضــمن أن يضع الأموال الراجعة لح

 المصاريف و أجور المحاماة فيكون حجة في ي  المحامي علس ال فع.

طــوي كــ لك علــس حمايــة كبيــرة مثل ه ه الضمانا  قن و ال انون القونسي و هي ضمانا  و إن ب   في ظاهرها قص م مصلحة الحريف فإنها قن
مــة للمحامي من بعو الحرفاء سيئي النية ال ين   يقوارون عن القشكي بالمحامي من أجل صيانة الأمانة. غير أنه   يوج  قعريــف قشــريعي لجري

ريق صيانة الث ة القــي أو عــ  صيانة الأمانة القي  أب الف ه علس اعقبارها اسقيلاء شصو علس من ول يحوزه بناء علس ع   ما ح  ه ال انون عن ط
وجــو   فيه بم قضس ه ا الع   و  لك با عاء ملكية  لك المن ول و بالقالي فإنه من الضروري لقوفر جريمة صيانة الأمانة قوفر ثلاثــة شــروط أولهــا

 ع   الأمانة و ثانيها وجو  محل الجريمة و أصيرا لزوم قسليم الشيء محل الجريمة للجاني.

من م ج علس ع   الوكالة من بين الع و  الصاضــعة لأحكــام هــ ا الفصــل و المحــامي يعــ  وكــيلا علــس  297ول ف   نو الفصل أما عن الشرط الأ
و علــس الصصام و بالقالي قنطبق عليه أحكامه من ه ه الناحية بال ا ، كما يجب أن يكون قسليم الأمــوال أو الوثــائق محــل الجريمــة قســليما إرا يــا 

 مي بقسليمها لحريفه كالصورة القي يسلم فيها ع ل القنفي  أموال القنفي  إلس المحامي.أساس أن ي وم المحا

 و   ق وم جريمة صيانة المؤقمن إ  بقوفر ركنيها الما ي و المعنوي.

قعمال الشــيء المــؤمن بالنسبة للركن الما ي فيقمثل في ا صقلاس أو الإقلاف و يقمثل الأول في قحويل وجهة الأموال المــؤقمن عليهــا و  لــك باس ــ
قب يــ  أو عليه في غير الأمر المقفق عليه أو إساءة اسقعماله غير أن مجر  القأصير في الإرجاع   يشكل الركن الما ي للجريمة، أما الإقــلاف فهــو 

بص   ارقكاب فعــل محظــور و أن  إهلاك الشيء المسقأمن عليه. أما بالنسبة للركن المعنوي فيقمثل في ال ص  الجنائي المقمثل في علم الجاني بأنه
 يكون قاص ا الإضرار بأرباب قلك الأشياء.

ا  و ق  اقجه ف ه ال ضاء إلس إ انة المحامي ال ي أصل عن سوء نية بواجب حماية أموال حريفه و م اضاقه من أجل صيانة المــؤقمن طب ــا لم قضــي
 كمة الإسقئناف بقونس فيمن المجلة الجنائية و ق  اعقبر   ائرة الإقهام ل   مح 297الفصل 

أنه "طالما ثب  قر   المسقح ين عليه لمطالبقه بأموالهم الراجعة لهم قانونا فإن ب ــاء المــال ل يــه  12/07/2000ـ   المؤرصة في 58001ال ضية عـ
ه بوصــفه وكــيلا ينطبــق عليــه و و بحسابه الصاو ينم عن سوء نية منصرفة نحو الإسقيلاء علـس المبـالغ و الإسقئثار بها. و حيث أن المظنون في

من م ج و قعقبر أفعاله قلك من قبيــل الصيانــة الموصــوفة" و هــو قــرار اي قــه محكمــة  297الحال ما  كر ظرف القش ي  المنصوو عليه بالفصل 
 ـ  .7255قح  عـ 13/09/2000القع يب في قرارها المؤرخ في 

مــن  291علس أموالــه و أملاكــه باســقعمال الحيــل و الصــزعبلا  علــس معنــس الفصــل  كما يمكن للمحامي أن أن يقحيل علس منوبه قص  الإسقيلاء
 المجلة الجنائية.

 . جريمة القحيل:2 -

فرنــك كــل مــن اســقعمل إســما م لســا أو صــفا  غيــر  10.000من م ج أنه "يعاقب بالسجن م ة صمسة أعوام و بصطيــة قــ رها  291جاء بالفصل 
القي من شأنها إقناع الغير بوجو  مشاريع   أصل لها في الح ي ــة أو نفــو  أو اعقمــا  وهمــي أو القــي مــن  صحيحة أو القجأ للقحيل و الصزعبلا 

شأنها بعث الأمل في نجاح غرو من الأغراو او الصوف من إصفائه أو وقوع إصابة او غيرها من الحوا ث الصيالية و يكون ق  قســلم أو حــاول 
أو ممقلكا  أو أوراق مالية أو وعو ا أو قواصيل أو إبراءا  أو اصــقلس بإحــ   هــ ه الوســائل أو حــاول أن أن يقسلم أموا  أو من و   أو رقاعا 

 يصقلس الكل او البعو من ثروة الغير." و بالقالي فإن جريمة القحيل ققكون من ركنين ما ي و معنوي.



امي المرقكب للقحيــل و قصــ ه الإضــرار بمنوبــه و الإســقيلاء علــس أما عن الركن المعنوي فيقمثل في ال ص  الجنائي و المقمثل في سوء نية المح
ل و أمواله و يقمثل الركن الما ي في اسقعمال وسيلة من وسائل الص اع و المقمثلة أساسا في صورة المحامي المقحيــل فــي الصــ اع باســقعمال الحي ــ

نوبه و ق  قض  محكمة الإسقئناف بقونس في حكمهــا الصــا ر الصزعبلا   لك أن صفقه صحيحة كما أنها قساع ه علس زرع الطمأنينة في نفس م
بإ انة المحامي من أجل القحيل ال ي أوهم حريفقه بأن ال اضي الإســقئنافي الــ ي ســينظر فــي  22/04/1982ـ   المؤرخ في 16894في ال ضية عـ

لغ ألف و مائقي  ينار مما أثار شكوك منوبقــه صاصــة و أنــه قضيقها ي بل الرشاوي و عليها بالقالي أن ق فع له مبلغ ألفي  ينار ثم قراجع ليطلب مب
 لم يقم فصل ال ضية في الموع  المح  .

كما  ب  لقوفر الركن الما ي لجريمة القحيل من إقناع المقضرر بوجو  مشروع كا ب و بعث الأمــل فيــه فــي قح يــق النجــاح فــي موضــوع عــالق 
 ولة فحسب مثلما  هــب إليــه جــل الف هــاء الــ ين يعق ــ ون بــأن ركــن الإســقيلاء   يشــمل ســو  حقس يقمكن الجاني من الإسقيلاء علس مكاسبه المن

 الع ار.المن و   من أموال و مسقن ا   ون الع ارا  و إن  هب البعو إلس اعقبار ركن الإسقيلاء مقوفرا عن ما ي ع القحيل علس الع   المقعلق ب

  ريفه.الف رة الثانية: اعق اء المحامي علس محررا  ح

يــق و و لئن كان  مهنة المحاماة قرقكز أساسا علس مب إ المواجهة و المرافعة فإن ه ا   ينفي اضطلاع المحامي بمهمة إضافية و هــي مهمــة القوث
يــة فإنهــا  لك من صلال قحرير الع و  المقعل ة بالع ارا  المسجلة و غير المسجلة و القي و لئن اصقلف  في طرق قحريرهــا و قنصيصــاقها الوجوب

 (.2( حقس   يكون عرضة للمساءلة الجزائية  1قلق ي علس مب إ واح  يفرو علس المحامي احقرام مب إ الأمانة في القحرير  

 . وجوب احقرام مب إ الأمانة في قحرير الع و .1 -

اصة بفرو علس المحــامي أن يكــون محايــ ا و إن احقرام مب إ الأمانة في قحرير الع و  بصفة عامة و الع و  الصاضعة للقسجيل الع اري بصفة ص
  لك قص  قح يق القوازن القعاق ي و حقس يقح ق  لك  بٌ  من قوصي الوضوح في قحرير الع و  قفا يا لإمكانيــة نشــوب نــزاع حــول قأويــل و فهــم

الــ ي يــنو علــس أنــه  29/07/1960 ر فــي م قضيا  الع   الغامضة و هو مب أ أك  عليه الفصل القاسع من ال انون ال اصلي لهيأة المحامين الصا
ي "يج ر بالمحامين أن يقجنبوا في قحرير الكقائب و الع و  اسقعمال عبارا  أو صيغ أو شروط مــن شــأنها إن كانــ  ملقويــة أن قثيــر نزاعــا ينبغ ــ

 عليهم فيه الإحجام عن قمثيل أح  الطرفين المقعاق ين".

ب  من احقــرام الم قضــيا  الشــكلية الواجــب قوفرهــا فــي الع ــو  عمومــا مــن  لــك مــثلا اعقبــار و بالإضافة إلس واجب قوصي الوضوح و ال قة فلا
المحامي مسؤو  م نيا قجاه حريفه عن  قحريره لع ــ  بيــع أصــل قجــــاري  ون  كــر رقــم المعــاملا  و المــرابيح و قضــمين أرقــام صاطئــة حــول 

ا رقابقه قبل قحرير الع   . و قكــون مســؤولية المحــامي أشــ  كلمــا قعلــق الأمــر وضعية الأصل القجاري القي من المفقرو أن يكون ق  سلط عليه
مكــرر مــن مجلــة الح ــوق العينيــة قحريــر الصــكوك و الإقفاقــا  الصاضــعة للقســجيل الع ــاري  377بع ار مسجل إ  صوله المشرع صلب الفصــل 

ن و أعوان إ ارة الملكية الع ارية المكلفين بمهمة القحرير و رقب جــزاء بالإضافة إلـس ع ول الإشها  و حافظ الملكية الع ارية و الم يرين الجهويي
ف ــ   البطلان علس الع و  المحررة من غير الأطراف الم كورين و لمزي  القأكي  علس الطابع الحمائي للمعاملا  الواقعــة علــس الع ــارا  المســجلة

ة في أسماء و أل اب و حرف و م را  و جنسيا  طــالبي القرســيم و قــواري  فرو المشرع قنصيصا  وجوبية و إ  اعقبر الع   باطلا و المقمثل
ه يقعين و أماكن و  قهم بكامل الوضوح و ال قة مع إبراز إسم الع ار و ع  ه الرقبي بالسجل الع اري و إ ا كان أح  الأطراف شصصا اعقباريا فإن

ي مع ع   قرسيمه بالسجل القجاري، كما  ب  من احقواء الع   علس قجزئة الع ــار و بيان شكله ال انوني و إسمه و م ره الإجقماعي و ممثله ال انون
 اصطحابه بمثال هن سي قص  إ راجه بالسجل الع اري.

 غير كل ه ه المعطيا    يمكن قوفرها في أي ع   صاضع للقسجيل الع اري إ  إ ا قولس المحامي محرر الع ــ  الإطــلاع علــس الرســم الع ــاري و
 لأطراف المقعاق ة بالحالة ال انونية القي هو عليها حقس يقمكن من قرسيمه.إعلام ا

ا  فالإطلاع علس الرسم الع اري هو واجب علس المحامي محرر الع   يفقرو قن له نحو الإ ارة المصقصة لمعفة وضعية الع ار الراهنــة و العملي ــ
 377ا   الوار ة و القي من شأنها الإضرار بالمقعاق ين و ل لك ف   اعقبر الفصــل الجارية القي لم ي ع قرسيمها بع  حقس يقنبه إلس مصقلف الإحقم

ثالثا من م ح ع أنه "يجب علس محرر الصكوك أن يمضي في الع   و أن يعقم  في القحريــر علــس مــا يثبقــه رســم الملكيــة بالســجل المــ كور و أن 
ســؤو  إزاء الأطــراف عــن مصالفقــه لأحكــــام هــ ا الفصـــل و الأحكــام القشــريعية و ينو بها علس ... ثانيا: أنه اطلع علس رسم الملكية و يكون م

 القرقيبية المقعل ة بالقرسيم."

 و بالقالي ف   رقب المشرع عن ع م اطلاع المحامي محرر الع   علس الرسم الع اري اعقبــاره مســؤو  مــ نيا إزاء المقعاقــ ين. كمــا نــو الفصــل
إعلام محرر الع   الطرفين المقعاق ين بوضعية الع ار و   ي قصــر واجــب الإعــلام علــس مجــر  ن ــل الوضــعية ثالثا من م ح ع علس واجب  377

ة ال انونية و الإسقح اقية للع ار و إنما قفقرو إب اء الرأي ال انوني للمحامي محرر الع   في صصــوو مــا اكقشــفه و مــ   قــأثير  لــك علــس حري ــ
 بالرسم الع اري.القعاق  و علس إمكانية إ راج الع   

ها حقس قنقفي و لكن يكفي للمحامي أن ي كر بالع   أنه ق  أعلم الطرفين المقعاق ين بالوضعية ال انونية و أنهما ق  رضيا به علس الحالة القي هو علي
 مسؤوليقه و ما علس المقضرر في ها ه الحالة سو  إثبا  عكس  لك.

ة بالع ارا  الصاضعة للقسجيل الع اري   ي قصر علس مجر  القحرير و إنمــا يقجــاوز ليشــمل غير أن واجب المحامي في صصوو الع و  المقعل 
ة ضرورة الإ راج بالرسم الع اري و ال ي يعقبر قج ي ا في ال انون القونسي صاصة و ق  أصبح محمــو  علــس المحــامي القســجيل بال باضــة المالي ــ

 ثالثا، 377علس معنس الف رة الصامسة من الفصل 



كن الإشكال المطروح في ه ا الص   هو الصورة القي يسلم فيها المحامي الع   للطرفين و يق اعس أح هم أو كلاهما عــن إمضــائه فهــل يمكــن و ل
ثابــ   مساءلة المحامي م نيا عن ع م إقمام إجراءا  القسجيل و الإ راج ؟ طالما لم ي ع القعريف بإمضاء الطرفين علس الع   فإنه يظــل كقبــا غيــر 

حا قاري  و غير صحيح قانونا و بالقالي فإنه   يمكن مساءلة المحامي عن ع م قسجيله أو إ راجه بالرسم الع ــاري طالمــا لــم يقكــون الع ــ  صــحيال
ونية  انبع ، فما ا عن الصورة القي يقولس فيها الطرفان الإمضـاء علس الع   بصـورة مقأصرة عـن عملية الإطلاع و قغير  في الأثناء الوضعية ال

 للع ار.

  فهل يكون المحامي مسؤو  من ه ه الناحية ؟

طالما كان الع   ال ي يحرره المحامي كقبا غير رسمي فهو يصضع لإجراءا  مقشعبة للقســجيل و القرســيم قنفــي مســؤولية المحــامي صاصــة و أن 
ي يحررهــا عــ ول الإشــها  بــالنظر لكــونهم يمســكون ثالثا من م ح ع   يصو سو  الع ــو  الق ــ 377القنصيو الوار  بالشرط الرابع من الفصل 

  فاقر قضمٌن بها جميع الكقائب القي يحرٌرونها.

هــا مــن و بالقالي فإنه بالنظر إلس الحماية الكبيرة القي يحيطها المشرع بالكقائب المحررة من طرف المحامين سواء قعل   بع ارا  مسجلة أو غير 
لمحامي في ه ا الص   يكون القزاما بقح يق نقيجة و لــيس القزامــا ببــ ل عنايــة يعرضــه حقمــا إلــس المســاءلة الع و  الأصر  فإننا نقبين أن القزام ا

 الجزائية كلما قبين قوفر في جانبه الأركان ال انونية لجريمقي ارقكاب و اسقعمال الزور.

 .المسؤولية الجزائية للمحامي عن  إصلاله بواجب الأمانة في قحرير الع و .2 -

من المجلة الجنائية قنطبــق أو  علــس كــل مــن يــ لس أو ي لــ  أو يغيــر رســوم  177و  175من م ح ع علس أن "أحكام الفصلين  405فصل نو ال
 الملكية أو الكشوف أو الشها ا  المسلمة من طرف م ير الملكية الع ارية أو يسقعمل وثائق م لسة أو م ل ة أو مغيرة كيف  كر،

الكقائب الم  مة للقرسيم سواء أكان  لك بق لي  أو بقغيير كقابة أو إمضاء أو بإبــ ال شــصو بــآصر أو بق ليــ  اقفاقــا  أو ثانيا علس من يقولس قزوير 
مــن أحكام أو إبراءا  أو بإ راج اقفاقا  أو أحكام أو إجراءا  بقلك الكقائب بع  قحريرهــا أو بإضــافة أو بقغييــر شــروط أو قصــريحا  أو وقــائع 

رة أن ققضمنها أو قثبقها" ف   حصر المشرع إ ا جريمقي الزور و اسقعمال الزور في الكقابا  الصاضــعة للقرســيم الع ــاري و شأن الكقائب الم كو
من م ج فيعاقب مرقكبها بالسجن م ة صمسة عشر عاما  175من المجلة الجنائية. أما عن جريمة الفصل  177و  175المنصوو عليها بالفصلين 
ة  ينار و  لك كلما ارقكب الزور بصنع الكل أو البعو من ع   مك وب أو قغييره أو قب يله بأي وسيلة كانــ  أو بصــنع و بصطية ق رها ثلاث مائ

وو وثي ة مك وبة أو قغيير مقعم  للح ي ة بأي وسيلة كان ، فقكون مسؤولية المحامي الجزائية قائمــة كلمــا ثبــ  ارقكابــه لإحــ   الأفعــال المنص ــ
 ه بص   إح اث ضرر بالغير.عليها آنفا مع علمه بأن

من م ج كلما قولس اسقعمال م لس سواء كــان هــو مــن قــام  176و  177كما يكون المحامي عرضة للمؤاص ة الجزائية طب ـا لم قضيـا  الفصليـن 
لقــي قفقــرو الأمانــة و بالقزويـر أم   و كلما ثب  علم المحامي ب لك و إصراره علس اسقعماله وهــو مــا يقماشــس مــع أصلاقيــا  مهنــة المحامــاة ا

 النزاهة و الشرف.

  الصــــاقمة

لقــالي إن طبيعة مهنة المحاماة قفرو علس المحامي البحث ال ائم و محاولة مسايرة كل القطورا  و القن يحا  ال انونية القي يمكــن أن قحــ ث و با
قبنس قارة في قضية رأي ما ليج  نفسه في قضية مشابهة قمامــا فهي ققطلب من المحامي أن يكون سهل القأقلم و ش ي  الإنفقاح علس الرأي الآصر في

عن ما ينوب الطرف الم ابل مضطرا إلس القصلي عن موقف سابق له و يبحــث لــه عــن طــرق  حضــه و بالقــالي فــإن طبيعــة عمــل المحــامي  اقــه 
صرجنا من قساؤل لق فع بنا إلس إشكال آصر حقــس ق قضي المراوحة ال ائمة القي قكشف عن فكر مقطور، مراوحة ظل  قأص نا من فكر إلس آصر و ق

 وج نا أنفسنا في معظم الأحيان عاجزين عن إيجا  الجواب الفاصل.

 ألم ي ل الفلاسفة أن الأسئلة في معظم الأحيان أهم من الأجوبة ؟

  .و كيف   نهلك أنفسنا فكرا في أنبل مهنة في الوجو 
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